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 موجهــة إلى رئــيس مجلــس الأمــن مــن   ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٩رســالة مؤرخــة    
ــالقرار     ــشأة عمـــلا بـ ــن المنـ ــة مجلـــس الأمـ ــسة لجنـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣رئيـ بـ

 الإرهاب مكافحة
  

تلقـــت لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب التقريـــر الخـــامس المرفـــق المقـــدم مـــن الأردن عمـــلا   
وأرجــو أن تتفــضلوا بتعمــيم هــذه    ). انظــر المرفــق ) (٢٠٠١ (١٣٧٣ مــن القــرار  ٦ بــالفقرة

 .الرسالة ومرفقها باعتبارهما من وثائق مجلس الأمن
 لويإلين مارغريته ) توقيع(

 رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار
 بشأن مكافحـة الإرهـاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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 مرفق 
 موجهــة مــن المنــدوب الــدائم لــلأردن  ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٤رســالة مؤرخــة   

 دة إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهابمم المتحلدى الأ
  

، أتـشرف بـأن أحيـل إلـيكم         ٢٠٠٦فبرايـر   / شـباط  ١٣بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة      
 ١٣٧٣ مـن قـرار مجلـس الأمـن          ٦التقرير التكميلـي الخـامس المقـدم مـن الأردن عمـلا بـالفقرة               

 ).انظر الضميمة) (٢٠٠١(
 الحسينعد زيد رزيد بن ) توقيع(

 السفير
 ندوب الدائمالم
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 *ضميمة  
 

تنتهز حكومـة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة هـذه المناسـبة لتعـرب للجنـة الدوليـة لمكافحـة                      
 عـن   )القـرار  (٢٠٠١ لـسنة    ١٣٧٣المنـشأة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن رقـم             ) اللجنة(الإرهاب  

وإذ تؤكـد الحكومـة الأردنيـة مـن جديـد التزامهـا بمبـادئ               . امتناا للدور الفاعل الـذي تنتهجـه      
ومقاصد ميثاق الأمم المتحـدة والقـرارات الـصادرة عـن مجلـس الأمـن الـدولي، وعلـى الأخـص                     
تلك المتعلقـة منـها بمكافحـة الإرهـاب والتزامهـا بتفعيـل تلـك القـرارات علـى الـصعيد الـوطني،             

 ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٩لتزام الذي تعزز مـؤخرا بتعـرض الأردن ذاتـه بتـاريخ             ذلك الا 
لهجمـات إرهابيـة هـزت اتمـع المحلـي بأســره والـتي جـاءت لتؤكـد أن الإرهـاب بـات ظــاهرة           
عالمية لا يمكـن تجاهلـها ولتعـزز قناعـة الحكومـة الأردنيـة بـضرورة تعزيـز التـدابير علـى الـصعيد                        

ى حـد ســواء للتوصــل إلى حـل جــذري لتلــك الظـاهرة، تتقــدم في مــا يلــي    الـوطني والــدولي عل ــ
 حـول  ٢٠٠٦فبرايـر  / شـباط ١٣بالإجابة على استفسارات اللجنة الواردة في مـذكرا بتـاريخ         

 .التقرير الرابع للأردن المقدم عملا بأحكام الفقرة السادسة من القرار
 تدابير التنفيذ - ١ 

 لنظام الماليتجريم تمويل الإرهاب وحماية ا  
) ١٦(تأخذ اللجنة بعـين الاعتبـار الأحكـام الـواردة في قـانون العقوبـات الأردني رقـم                    ١-١

 والــتي تجــرم تمويــل الإرهــاب، وتحــث اللجنــة الأردن علــى إعــادة دراســة ١٩٦٠لــسنة 
تــشريعاته الوطنيــة ــذا الخــصوص، نظــرا لاعتقادهــا بــأن هــذه الأحكــام لا تتفــق مــع    

مــن اتفاقيــة ) ٢( ولا تعكــس بــصورة دقيقــة المــادة ١٣٧٣رار مــن القــ) ب (١ ةالفقــر
التي أصبح الأردن طرفا فيها بعـد إيداعـه وثـائق التـصديق عليهـا               وقمع تمويل الإرهاب    

، تود الحكومة الأردنية التأكيـد علـى حرصـها علـى            ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٨بتاريخ  
 الأخص تمويلـه، ومـن     تقوية التشريعات الأردنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب عامة وعلى       

قد جاء في توصيات اللجنة الوطنية التي تشكلت لدراسـة الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع            فهنا  
 بأن يـتم تجـريم عمليـة تمويـل          بأن اللجنة توصي  ”تمويل الإرهاب دف الانضمام إليها      

الإرهـــاب مـــن خـــلال تـــشريع النـــصوص الجزائيـــة المناســـبة وفـــرض عقوبـــات رادعـــة 
فإن الحكومـة الأردنيـة     وعليه،  . “ وذلك بعد إيداع وثائق التصديق     ومتناسبة مع الفعل  

 . سن قانون شامل لمكافحة الإرهابدفي الوقت الراهن بصد
 

 

 .توجد بالملف المودع لدى الأمانة العامة وهي متاحة لمن يريد الاطلاع عليها * 
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وفي ما يتعلق بطلب اللجنـة تزويـدها بتقريـر حـول التقـدم بـشأن مـا آلـت إليـه اتفاقيـة                     ٢- ١
ا جـدوى الانـضمام     رس حالي ـ دالحماية المادية للمواد النووية، فـإن الحكومـة الأردنيـة ت ـ          

وكما تم ذكره في تقرير الأردن الرابع، فقد تم اقتراح إجراء تعـديل علـى قـانون              . إليها
 بإضافة مادة تـدرج     ٢٠٠١لسنة  ) ٢٩(الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية الأردني رقم       

الجــرائم المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة والعقوبــات الواجــب إيقاعهــا في حــال ارتكــاب 
إذ أن الأحكــــام الناظمــــة للإرهــــاب في قــــانون العقوبــــات الأردني  . عــــالتلــــك الأف

 خلت من معالجـة الأعمـال الإرهابيـة باسـتخدام مـواد نوويـة               ١٩٦٠لسنة  ) ١٦( رقم
مما يوجب الـنص عليهـا وعلـى العقوبـات الواجـب إيقاعهـا في حـال ارتكاـا بـصورة                     

ــل   ــرك مجــالا للتأوي ــة مــشروع التعــد  . صــريحة لا تت ــد تم إحال ــوان  وق ــرح إلى دي يل المقت
وهــو الجهــة التنفيذيــة المختــصة بدراســة مــشاريع  (التــشريع والــرأي في رئاســة الــوزراء 

، ويعكــف الــديوان حاليــا علــى دراســة المقتــرح مــع مــدير عــام هيئــة الطاقــة   )القــوانين
أمـا في مـا يتعلـق بالاتفاقيـة الدوليـة      . النووية الأردنية والجهات الأردنية المعنية الأخـرى   

مــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل، فــإن الحكومــة الأردنيــة تــدرس في الوقــت الــراهن لق
ــا  ــضمام إليه ــذي      . جــدوى الان ــزمني ال ــق بالاستفــسار عــن الإطــار ال ــا يتعل ــا في م وأم

يتـــصوره الأردن لكـــي يـــصبح عـــضوا في الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع أعمـــال الإرهـــاب  
 الحكومة الأردنية قامت بـالتوقيع علـى        النووي، فيسر الأردن إعلام اللجنة الكريمة بأن      

 إيمانا منها بـضرورة اتخـاذ كافـة         ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦هذه الاتفاقية بتاريخ    
السبل دف منع وقوع أسلحة الدمار الشامل وعلـى الأخـص النوويـة منـها في أيـدي           

 .الإرهابيين والفاعلين من غير الدول
ويدها بتقرير حول التقـدم بـشأن مـا آل إليـه مـشروع             أما في ما يتعلق بطلب اللجنة تز       ٣-١

، فقــد ســبق لــديوان ٢٠٠٣لــسنة ) ×(قــانون مكافحــة عمليــات غــسيل الأمــوال رقــم 
وهو الجهة المختصة بدراسة مشاريع القـوانين كمـا         (التشريع والرأي في رئاسة الوزراء      

ة الوزاريـة تم    أن أنجـز بحـث هـذا المـشروع وبعـد أن أقرتـه اللجنـة القانوني ـ                ) ذُكر سابقا 
رفعه إلى رئيس الوزراء حيث تم عرضه على مجلس الوزراء لغايات اتخـاذ قـرار بـشأنه،                 
وقـــد تم التوصـــل إلى القـــرار بإحالـــة مـــشروع هـــذا القـــانون إلى مجلـــس الأمـــة للـــسير 

ــإجراءات إصــداره حــسب الأصــول الدســتورية    ــتم إصــدار هــذا    . ب ومــن المؤمــل أن ي
ــا للمــادة   القــانون بمجــرد اســتيفاء المراحــل   مــن ) ٩١( الدســتورية لغايــات إنفــاذه وفق

ــوزراء يعــر”:  والــتي تــنص علــى مــا يلــي  ١٩٥٢الدســتور الأردني لــسنة  ض رئــيس ال
مــشروع كــل قــانون علــى مجلــس النــواب الــذي لــه حــق قبــول المــشروع أو تعديلــه أو 
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رفضه وفي جميع الحـالات يرفـع المـشروع إلى مجلـس الأعيـان ولا يـصدر قـانون إلا إذا                     
 .“قره السان وصدق عليه الملكأ

لـسنة  ) ٢٨(بناء على طلب اللجنة الكريمة، مرفق بطيه نسخة مـن قـانون البنـوك رقـم                  ٤- ١
 ). باللغة الانكليزية٢٠٠٠

وبالإشارة إلى أن مشروع قانون مكافحة عمليـات غـسيل الأمـوال يـنص علـى إنـشاء                   ٥-١
ا صــلاحية تلقــي وتحليــل وحــدة مكافحــة عمليــات غــسيل الأمــوال والــتي ســيتم منحهــ

التقارير حول عمليات غسيل الأموال المشتبه ا، والاستفسار عـن مـا إذا كـان سـيتم                 
تخويل تلك الوحدة أيضا صلاحية تلقي التقـارير حـول العمليـات المـشتبه ـا والمتعلقـة               
بالإرهاب بصرف النظر عما إذا كانـت المـصادر الماليـة المـستخدمة للغايـات الإرهابيـة                 

ة أم لا، وبالإشارة إلى طلب اللجنة الموقرة توضـيح العلاقـة بـين دائـرة الرقابـة في             شرعي
ــا         ــشتبه ــات الم ــارير حــول العملي ــل التق ــضا صــلاحية تلقــي وتحلي البنــك الممنوحــة أي
ووحدة مكافحة عمليات غسيل الأموال المـستقبلية، فإنـه لا يمكـن الـتكهن في المرحلـة          

رر إدخالهـا علـى مـشروع هـذا القـانون مـن قبـل مجلـس         ت التي قـد يتق ـ لتعديلاالحالية با 
النواب ذا الخصوص أخذا بالاعتبار أن مشروع القـانون والـذي يعـالج النقـاط أعـلاه           

 .ما زال حتى تاريخه في عهدة الس
تؤكـــد الحكومـــة الأردنيـــة علـــى عزمهـــا النظـــر مجـــددا في إمكانيـــة مـــد التـــزام تقـــديم   ٦-١

امين وكتـاب العـدل والمحاسـبين مـن أجـل التنفيـذ الفعـال               ليشمل وسطاء كالمح   التقارير
 أخذا بالاعتبـار أن هـؤلاء الوسـطاء يقومـون بإعـداد             ١٣٧٣من القرار   ) ج (١للفقرة  

أو إنجاز عمليات ترتبط بإدارة أموال عملائهم وأوراقهم الماليـة وبـاقي ممتلكـام وبيـع                
م إلـزامهم بتقـديم تقـارير حـول         وشراء كيانات تجارية لهم مما يـستلزم بالـضرورة أن يـت           

وبالاستفــسار عــن مــا إذا كانــت هنــاك أي جــزاءات علــى عــدم  . العمليــات المــشبوهة
الالتــزام بتقــديم التقــارير، فــإن البنــك المركــزي الأردني وســندا لأحكــام قــانون البنــوك  

 ١٩٧١لــسنة ) ٢٣( وقــانون البنــك المركــزي الأردنى رقــم  ٢٠٠٠لــسنة ) ٢٨( رقــم
ــال   ــانون أعم ــم  اوق ــصرافة رق ــسنة ) ٢٦(ل ــصادرة   ١٩٩٢ل ــات ال ــة والتعليم  والأنظم

بمقتضى هذه القـوانين مخـول باتخـاذ الإجـراءات وإيقـاع العقوبـات في حـال مخالفـة أي                    
من أحكـام هـذه التـشريعات، كمـا أنـه وبنـاء علـى نـصوص مـشروع قـانون مكافحـة              

مهـــام فـــإن ) والموجـــود حاليـــا في عهـــدة مجلـــس النـــواب (عمليـــات غـــسيل الأمـــوال 
وصلاحيات وحدة مكافحة عمليات غسيل الأموال سيتم تحديدها بموجـب تعليمـات            
يــصدرها محــافظ البنــك المركــزي تنفيــذا لأحكــام القــانون، وحيــث أن صــلاحية تلقــي  
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التقارير من الـصلاحيات الأساسـية اللازمـة لعمـل هـذه الوحـدة، وحيـث أن الجهـات                   
 سيـصدرها مجلـس الـوزراء والتعليمـات الـتي      الملزمة بتقديم تقارير ستلتزم بالأنظمة الـتي    

سيصدرها محافظ البنك المركزي تنفيذا لأحكـام هـذا القـانون، فـإن خلاصـة مـا تقـدم                   
أن قيام أي من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بمخالفة أي من أحكـام القـانون             

) ديم التقـارير  والتي مـن ضـمنها الالتـزام بتق ـ       (أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة لتنفيذه       
ــرة     ــا في الفق ــصوص عليه ــة المن ــادة  ) ج(سيعرضــها للعقوب ــن الم ــشروع  ) ١٠(م ــن م م

تة أشهر أو غرامـة لا تقـل عـن عـشرة آلاف              لا تقل عن س    ةالحبس مد ”القانون وهي   
أما في ما يتعلق بطلب اللجنة الكريمـة تقـديم إيجـاز عـن الأسـس والمعـايير الـتي                    . “دينار

از ذلــك علــى  يجــيــة في رصــد العمليــات المــشبوهة، فــيمكن إ    تتبعهــا المؤســسات المال 
 :التالي النحو

ــم      - ١  ــك المركــزي الأردني بإصــدار تعليمــات رق ــام البن ــاريخ ) ١٠/٢٠٠١(ق بت
 بخصوص مكافحة عمليـات غـسيل الأمـوال والمرفـق        ٢٠٠١أغسطس  /آب ٥

إعــداده للمــساعدة في التعــرف علــى الأنمــاط  ــا دليــل الإرشــادات والــذي تم 
 .شتبه بأا تقع ضمن عمليات غسيل الأموالالم

ــة في      - ٢  ــة علــى كافــة البنــوك العامل يقــوم البنــك المركــزي بإصــدار تعــاميم دوري
ــها بمكافحــة       ــة من ــرارات مجلــس الأمــن خاصــة المتعلق ــق ق المملكــة حــول تطبي
الإرهــاب، حيــث تم تعمــيم موقــع اللجنــة المــوقرة علــى شــبكة الإنترنــت علــى 

 .ن جملة أمور أخرىكافة البنوك وذلك م
دليــل المعلومــات ومــصادر المــساعدة في مجــال   ”قــام البنــك المركــزي بتعمــيم   - ٣ 

حيث تم تصميم هذا الـدليل ليكـون مـصدرا للمعلومـات            “ مكافحة الإرهاب 
ــة       ــوانين النموذجي ــة بمكافحــة الإرهــاب والق ــضل الممارســات المتعلق ــشأن أف ب

 .وبرامج المساعدة المتاحة
المركزي بالطلب من البنوك العاملة في المملكة بأن تقوم بإخطـاره           يقوم البنك    - ٤ 

ــى       ــاري تم إدراج اسمــه عل ــصرفية لأي شــخص طبيعــي أو اعتب ــة م ــأي عملي ب
اللجان المشكلة بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن، كقـرار      القوائم المعدة من قبل  

 .١٩٩٩لسنة ) ١٢٦٧(مجلس الأمن رقم 
لكة على الالتزام بـسياسات وإجـراءات تتفـق مـع       تحرص البنوك العاملة في المم     - ٥ 

 .FATFالتطبيقات السليمة لمقررات لجنة بازل ومعايير مجموعة العمل المالي 
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) ١(المـشار إليهـا في البنـد        ) ١٠/٢٠٠١(تلزم تعليمات البنـك المركـزي رقـم          - ٦ 
أعلاه البنوك بوضع إجراءات داخلية لمكافحـة عمليـات غـسيل الأمـوال علـى               

 :ل بالحد الأدنى على ما يليأن تشتم
إجراءات رقابة داخلية يتم تطويرها باستمرار بما يمكّـن مـن التعـرف علـى أي                 • 

 .محاولة لغسيل الأموال
 .تسمية ضابط ارتباط للتنسيق مع البنك المركزي في هذا اال • 
وضــع بــرامج تدريبيــة مــستمرة للمــوظفين في مجــال مكافحــة عمليــات غــسيل   • 

لعمليات المشبوهة عامة بما يطور من قدرام في التعرف على تلـك            الأموال وا 
 .العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها

ــة        •  ــضبط والرقاب ــة ال ــوك بفحــص أنظم ــداخلي في البن ــدقيق ال ــزة الت ــزام أجه إل
 .والتأكد من فعاليتها في التصدي لعمليات غسيل الأموال

راســـلات والبيانـــات المتعلقـــة تطـــوير أنظمـــة متكاملـــة لحفـــظ الـــسجلات والم • 
بالمعاملات المصرفية اللافتة وتلـك الـتي تزيـد قيمتـها علـى عـشرة آلاف دينـار                  
أردني بمــا يمكّــن مــن إجابــة طلبــات الــسلطات المختــصة في الوقــت المناســب،   
علما بأنه يتوجب الاحتفـاظ بتلـك البيانـات لمـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات                    

 .من تاريخ إجراء المعاملة
ام كل إداري بأن يقـوم بـإبلاغ إدارتـه فـورا في حـال اشـتباهه أو اكتـشافه                    إلز • 

لعملية غسيل أموال حيث تجـدر الإشـارة إلى أنـه لا يجـوز للبنـك أو لأي مـن                    
إدارييه لفت نظـر العميـل بـأي صـورة كانـت بـأن العمليـة مطلـوب إجراؤهـا                    

 .تنطوي على شبهة غسيل أموال
لمت أن تنفيذ أي معاملة مـصرفية أو دفـع أي           إلزام البنوك العاملة، في حال ع      • 

مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بـأي جريمـة أو بـأي عمـل غـير مـشروع، بعـدم                      
تنفيذ تلك العملية والتحفظ على الأموال المتصلة ا وإشـعار البنـك المركـزي              

 .بالأمر فورا
حــول نــصوص وفي مــا يتعلــق بطلــب اللجنــة المــوقرة تقــديم الحكومــة الأردنيــة لإيجــاز    ٧-١

مــشروع قــانون مكافحــة عمليــات غــسيل الأمــوال الناظمــة لخــدمات تحويــل الأمــوال   
البديلــة، أخــذا بالاعتبــار أنــه لا توجــد نــصوص قانونيــة حاليــة تحكــم خــدمات تحويــل   
الأموال البديلة وأن تلك الخدمات غير مرخصة من قبل البنك المركزي، فإن مـشروع              
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منـه  ) ١٦(نص صريح ذا الخـصوص، إلا أن المـادة          القانون بصيغته الحالية لا يتضمن      
، “يصدر مجلس الـوزراء الأنظمـة اللازمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا القـانون               ”تنص على أن    

بمعنى أن هذا الموضوع سـوف تـتم تغطيتـه مـن خـلال أنظمـة يـصدرها مجلـس الـوزراء                     
 .ذا الشأن

 
 فعالية الجمارك، ورقابة إدارة الهجرة والحدود

ــو      وباستفــسا ٨-١ ــستخدمها موظف ــتي ي ــة والوســائل ال ــد الخطــط الرقابي ــة عــن تحدي ر اللجن
الجمارك لحماية البضائع التي تدخل وتخـرج مـن الحـدود بكافـة وسـائل النقـل، وذلـك                   
لمكافحة الأفعال الإرهابية، والاستفسار عن مدى أخذ هذه الإجراءات والخطط بعـين            

 لحماية وتسهيل التجـارة العالميـة، فـإن         الاعتبار لعمل منظمة الجمارك العالمية ومعاييرها     
ــذ         ــة مــضموا تنفي ــن وزارة الخارجي ــة م ــا تتلقــى كتــب رسمي ــادة م ــرة الجمــارك ع دائ
القرارات والتوصيات المنبثقة عن مجلس الأمن دف مكافحة الإرهـاب وقمـع تمويلـه،              
وغالبا ما تكون عبارة عن قوائم أشخاص ومنظمات مصنفة على أا إرهابيـة، ومثـال      

، حيـث  ١٩٩٩لـسنة  ) ١٢٦٧(عليها القوائم الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقـم     
تقــوم الــدائرة بإصــدار تعــاميم إلى كافــة المراكــز الجمركيــة، والــتي تــشتمل علــى المنافــذ 
ــواردة فيهــا       ــد بمــضمون تلــك القــرارات والتوصــيات ال ــة للتقي ــة والجوي ــة والبحري البري

الخطط الرقابيــة والوســائل المــستخدمة مــن قبــل أمــا في مــا يتعلــق ب ـ. لمكافحـة الإرهــاب 
موظفي الجمارك لحماية البضائع التي تدخل وتخرج مـن الحـدود بكافـة وسـائل النقـل،        
ــات          ــق بتطبيق ــائل تتعل ــذه الخطــط والوس ــإن ه ــة، ف ــال الإرهابي ــك لمكافحــة الأفع وذل

 وتعديلاتـــه، حيـــث ١٩٩٨لـــسنة ) ٢٠(وإجـــراءات واردة في قـــانون الجمـــارك رقـــم 
ل، من جملة أمور أخرى، على معاينـة البـضائع فعليـا وتـدقيق الوثـائق وفـق نظـام                تشتم

انتقائيـة المخـاطر وأسـلوب التعامـل مـع المـسارب، وتملـك الـدائرة أيـضا صـلاحية فــتح           
الطرود لمعاينتـها عنـد الاشـتباه بوجـود بـضائع ممنوعـة أو مخالفـة، وتتعامـل الـدائرة مـع                      

التـشريعات، ومنـها علـى سـبيل المثـال البـضائع       البضائع وفق تصنيفات مقررة بموجـب   
الممنوعة، والتي تشمل كل البضائع التي يمنع تصديرها أو استيرادها استنادا إلى قـانون              
ــة       ــاء ممارســة دورهــا في الرقاب ــه أثن ــدائرة بتطبيق ــزم ال ــشريع آخــر تلت الجمــارك أو أي ت

مـارك بمقتـضى قـانون    الجمركية في المنافذ الحدودية الجمركية، وقد أصـدرت دائـرة الج      
الجمارك قائمة حددت بموجبها البضائع الممنوعة المعينة لفرض الرقابة الجمركية عليهـا            
وتـشمل المخـدرات والمـؤثرات العقليـة بكافـة أنواعهـا والمـواد الـسامة المـضرة بالـصحة           

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه علــى  . العامــة وكافــة أنــواع الأســلحة والــذخائر والمتفجــرات 
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ــرغم م ــ ــدى       ال ــا ل ــا أو جزئي ــضائع كلي ــة الب ــة كاف ن تكليــف الموظــف الجمركــي بمعاين
الاســتيراد أو التــصدير وبعــد أن يــتم تــسجيل بياناــا الجمركيــة، إلا أنــه يــتم التجــاوز   
أحيانا عن إجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخلـيص المباشـر             

تقائيــة وتحليــل المخــاطر، والــذي يراعــي وــدف تبــسيط الإجــراءات وفــق أســلوب الان
البضائع الخطرة والأشخاص ذوي السوابق أو المعمم عليهم، وذلك بموجـب تعليمـات    

تجــدر الإشــارة أيــضا إلى أنــه بموجــب قــانون الجمــارك يحــق لمــوظفي    . معاينــة البــضائع
الــدائرة المفوضــين بتطبيــق التــشريعات الجمركيــة ومكافحــة التــهريب بالكــشف علــى    

ع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص، بحيث يعتبر موظفـو دائـرة الجمـارك بمثابـة               البضائ
ــة    ــة جمركي ــادة (ضــابطة عدلي ــانون الجمــارك  ) أ/١٧١(الم ــشمل إجــراءات  ). مــن ق وت

ــضائع في النطــاقين       ــة حجــز الب ــهريب ومكافحــة المخالفــات الجمركي التحــري عــن الت
عامــة في جميــع الأمــاكن الجمــركيين الــبري والبحــري وفي الحــرم الجمركــي، وبــصورة  

الخاضــعة للرقابــة الجمركيــة، بمــا في ذلــك المــستودعات العامــة والخاصــة، بــل وخــارج   
إضـافة إلى ذلـك،     . النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع ومطاردـا        

فإن لموظفي الـدائرة الحـق في التـدقيق الخـارجي والتحقيـق وحـق طلـب الاطـلاع علـى               
والقــوائم والمراســلات التجاريــة والعقــود والــسجلات وجميــع الوثــائق   وثــائق الــشحن 

المتعلقة بالعمليات الجمركية وغير الجمركيـة والـتحفظ عليهـا لـدى أي جهـة لهـا صـلة                 
أيضا، ودف اختـصار وتـسهيل حركـة البـضائع يـتم         . بالعمليات الجمركية المستهدفة  

ويبقـى  . لبريـة والجويـة والبحريـة     استخدام جهاز الكشف بالأشعة في المنافذ الحدودية ا       
عمـــل دائـــرة الجمـــارك مـــرتبط بتطبيـــق التـــشريعات ذات العلاقـــة المباشـــرة بمكافحـــة   
الإرهــاب، وذلــك مــن خــلال تبــادل المعلومــات وحجــز البــضائع وتحويلــها للجهــات    

“ فريــق إدارة الحــدود”المختــصة ذات العلاقــة، علمــا بــأن دائــرة الجمــارك شــريك في   
 مجلس الـوزراء، والـذي يـضم كافـة الجهـات ذات العلاقـة في المعـابر            المنشأ عملا بقرار  

وبنـاء  . الحدودية دف التنسيق والتخطيط وتبادل المعلومات والتعاون ـذا الخـصوص    
على ما تقدم، فإن دائرة الجمارك، ومن خلال تطبيقها للتشريعات التي تحكم عملـها،               

في تـسهيل انـسياب الـسلع وفقـا         توازن ما بـين دورهـا في مكافحـة الإرهـاب ودورهـا              
 ..W.T.Oلاتفاقيات 

وبالإشــارة إلى قيــام منظمــة الطــيران المــدني الــدولي بإنــشاء برنــامج تــدقيق أمــني عــالمي    ٩-١
 مـن معاهـدة     ١٧لفحص أداء الـدول الأطـراف للتأكـد مـن التزامهـا بنـصوص الملحـق                 

ــدولي، والاستفــسار عــن مــا إذا كــان الأردن يواجــه     أي صــعوبة في الطــيران المــدني ال
ــة تلــك الــصعوبات، إن وجــدت، فــإن الأردن، وبــصفته      تطبيــق ذلــك الملحــق، وماهي
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دولـة موقعـة علـى اتفاقـات أمـن الطـيران المـدني الـدولي                ) ١٨٩(واحد من ما مجموعـه      
طوكيو، لاهاي، مونتريـال، بروتوكـول مونتريـال، واتفاقيـة تمييـز المتفجـرات              (الخمس  

 -و ما تمت الإشارة إليه تفـصيليا في التقريـر الرابـع              وه -) البلاستيكية بغرض كشفها  
وبــصفته دولــة متعاقــدة مــع منظمــة الطــيران المــدني الــدولي، فإنــه ملتــزم بتطبيــق جميــع    

) الأمـن  (١٧المعايير والأسس الدولية الخاصـة بـأمن الطـيران المـدني الـواردة في الملحـق                 
تلبيـة هـذه المتطلبـات، قامـت     ول. ١٩٤٤لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الـدولي لـسنة    

ــواردة في هــذا الملحــق إلى     ــة بترجمــة القواعــد القياســية والتوصــيات ال الحكومــة الأردني
، ١٩٨٥لـسنة   ) ٥٠(قـانون الطـيران المـدني رقـم         : التشريعات والوثائق الوطنيـة التاليـة     

ــرامج أمــن      ــوطني لأمــن الطــيران المــدني، ب ــامج ال ــشريع الطــيران المــدني الأردني، البرن  ت
تجــدر . المطــارات الأردنيــة، بــرامج المــشغلين الجــويين، الإجــراءات التــشغيلية القياســية   

الإشارة إلى أن هذا النظام القانوني المتكامل يخضع لرقابـة جـودة أمـن الطـيران الدائمـة                  
: والمــستمرة مــن حيــث التطبيــق والقــدرة علــى الاســتمرارية مــن قبــل الأطــراف التاليــة  

البرنامج الدولي للتدقيق، تدقيقات دولية تقـوم ـا معظـم           /لدوليمنظمة الطيران المدني ا   
الدول المتعاقدة التي تسير رحلاا مـن وإلى الأردن، نظـام رقابـة الجـودة الـوطني الـذي          
تقوم بـه سـلطة الطـيران المـدني الأردنيـة بـشكل دائـم ومنـتظم مـن خـلال فريـق وطـني                         

لتفتــيش والمــسح والتــدقيق متخــصص ضــمن أســس ومعــايير دوليــة تتمثــل بــإجراءات ا 
والاختبارات يتم بعدها إجـراءات المتابعـة لعمليـات التـصحيح للثغـرات والقـصور، إن                
وجدت، وأخيرا نظام رقابة محليـة مـن قبـل المـشغلين الجـويين يـتم الإشـراف عليـه مـن                      

هـذا ولقـد تم التـدقيق علـى         . قبل الفريق الوطني التـابع لـسلطة الطـيران المـدني الأردنيـة            
ام أمن الطـيران المـدني الأردني مـن قبـل منظمـة الطـيران المـدني الـدولي خـلال شـهر                       نظ
 وكانت النتـائج جيـدة تعكـس امتثـال الأردن إلى القواعـد القياسـية                ٢٠٠٥يوليه  /تموز

لاتفاقيـة شـيكاغو مـع ورود مجموعـة مـن التوصـيات،             ) الأمـن  (١٧الواردة في الملحـق     
ة، والتي تلتزم بالتقيد بتنفيـذها جميـع الهيئـات          حيث تم وضع الخطط التصحيحية اللازم     

الوطنية ضمن تواريخ زمنية محددة، وقد تم إخطار منظمة الطيران المدني الدولي بـذلك              
وفي ما يلي إيجاز لإجراءات الخطة التصحيحية لبرنـامج التـدقيق الأمـني             . بتقرير مفصل 

يوليـه  /تمـوز ن خـلال شـهر   الدولي الذي أجرته منظمة الطيران المدني الدولي علـى الأرد     
٢٠٠٥: 

إدارة (تم وضع خطط تصحيحية على مستوى المطـار مـن قبـل جميـع الهيئـات                  - ١ 
الملكيــة ”المطــار، وحــدة الأمــن والحمايــة الخاصــة، وشــركة الطــيران الوطنيــة    

 .محددة بتواريخ واضحة وملزمة للجميع، كل حسب اختصاصه) “الأردنية
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ى المستوى الوطني مـن قبـل سـلطة الطـيران           كما تم وضع خطط تصحيحية عل      - ٢ 
المدني الأردنية بعـد أن تم إجـراء التـصحيح المطلـوب فعليـا عنـد مغـادرة فريـق                 

 .منظمة الطيران المدني الدولي للمملكة
ــا في       - ٣  ــذكورين أعــلاه ودمجهم ــستويين الم ــى الم ــصحيحية عل تم جمــع الخطــط الت

 قبــل ســلطة الطــيران المــدني وثيقــة واحــدة بعــد أن تم مراجعتــها وتنقيحهــا مــن
الأردنية وأُرسلت إلى منظمة الطيران المدني الـدولي حـسب الأسـس المتبعـة في               

 .مجال تدقيق أمن الطيران المدني الدولي
قامــت ســلطة الطــيران المــدني الأردنيــة بتجزئــة الخطــط التــصحيحية إلى ثلاثــة    - ٤ 

وحـدة الأمـن والحمايـة    إدارة المطـار،   (أجزاء منفـصلة وتوزيعهـا علـى المعنـيين          
وطلبت التقيد بتنفيـذ الإجـراءات التـصحيحية        ) “الملكية الأردنية ” الخاصة، و 

 .حسب التواريخ المبينة من قبل هذه الجهات
تقوم سلطة الطيران المدني الأردنية بإجراءات المتابعـة بـصورة منتظمـة حـسب               - ٥ 

نجـاز أي بنـد مـن بنـود         المعايير والنظم الدوليـة، وتقـوم بإخطـار المنظمـة عنـد إ            
 .التصحيح في حينه

عنــد انتــهاء آخــر مهلــة محــددة في هــذه الخطــط، تقــوم منظمــة الطــيران المــدني    - ٦ 
الــدولي بــإجراء التــدقيق علــى النقــاط المــذكورة للوقــوف علــى مــدى الإنجــاز    

 .٢٠٠٦الذي حققه الأردن في اية عام 
توى القيـادة العامـة للقـوات    هناك بعض النقاط الـتي تحتـاج إلى قـرار علـى مـس       - ٧ 

المسلحة الأردنية مثل زيادة فترة إلحاق أفـراد القـوات المـسلحة بوحـدة الأمـن                
وسـوف  . والحماية عن فترة الـسنتين الحاليـة، بالإضـافة إلى غيرهـا مـن النقـاط               

تطرح تلك النقاط علـى أجنـدة اجتمـاع اللجنـة الوطنيـة العليـا لأمـن الطـيران                   
 .لهاالمدني في أول اجتماع 

وبالنسبة للاستفسار عـن مـدى وجـود حـد لمقـدار العملـة أو الـسندات التجاريـة الـتي                      ١٠-١
يـستطيع الفــرد أن يحملـها خــلال دخولــه أو خروجـه مــن الأردن، أخـذا بالاعتبــار أنــه     
وإن كان تـصدير المعـادن الثمينـة يتطلـب موافقـة مـسبقة مـن البنـك المركـزي، إلا أنـه                       

ــود علــى تــصدير أو   لا ــداول    توجــد قي ــة للت ــة القابل ــسندات التجاري  اســتيراد النقــد وال
ــادة     ــه ســندا لأحكــام الم ــة أو المعــادن، فإن ــة  ) ١(والأحجــار الثمين مــن تعليمــات العمل

 لـسنة   ٩٥ الصادرة بموجـب قـانون مراقبـة العملـة الأجنبيـة رقـم               ١٩٩٧الأجنبية لسنة   
دنيـة والأجنبيـة    ، فإنه لا يوجد سقف معين لإدخال وإخراج وسائل الدفع الأر          ١٩٦٦
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يـسمح بإدخـال    ”المشار إليها على أن     ) ١(والذهب من وإلى المملكة، إذ نصت المادة        
وإخراج أوراق النقـد والمـسكوكات بوسـائل الـدفع الأردنيـة والأجنبيـة والـذهب مـن                  

أما بخصوص استفسار اللجنة عن مدى وجود إلـزام قـانوني           . “وإلى المملكة دون قيود   
بإبلاغ السلطات المختصة في حال نقل مثل هذه الأموال فعليـا عـبر الحـدود الأردنيـة،                 

 .فإن البنك المركزي الأردني لم يقم بعد بإصدار أي تعليمات ذا الخصوص
 

 فعالية التعاون القضائي الدولي
علــى محمــل الجــد تــشجيع اللجنــة علــى قيــام الحكومــة بتــبني   تأخــذ الحكومــة الأردنيــة  ١١-١

و مـن القـرار، والـتي تـنص علـى إلـزام الـدول         /٢تشريعات خاصة دف تفعيل الفقرة      
وعلـى  . بتقديم أكبر قدر من المساعدة المتبادلة في ما بينها في ما يتعلق بجرائم الإرهـاب              

 مـسألة المـساعدة المتبادلـة       ١٩٢٧الرغم من معالجة قانون تسليم ارمين الفارين لسنة         
في المسائل الجنائية، وبخاصة تسليم ارمين، فقد تم تـشكيل لجنـة خاصـة برئاسـة أمـين                

وقـد خلـصت    . عام وزارة الداخلية لغايات صياغة مـشروع قـانون لمكافحـة الإرهـاب            
اللجنة إلى صياغة مسودة لهذا المشروع تضمنت مادة مستقلة لمعالجـة مـسألة المـساعدة        

وسـيتم إعـداد مـشروع هـذا القـانون          . لمتبادلة بين الدول في ما يتعلق بجرائم الإرهـاب        ا
والـسير بـإجراءات إصـداره حـسب        ) والموجود حاليا في عهدة ديوان التشريع والرأي      (

كمــا . الأصــول الدســتورية علــى وجــه الــسرعة، نظــرا لاهتمــام الحكومــة الأردنيــة بــه  
م مجلــس الأمــة الأردني بــإقرار قــانون التــصديق وتجــدر الإشــارة في هــذا الــسياق إلى قيــا

، ٢٠٠٣لـسنة  ) ٨٣(على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، القانون المؤقت رقم       
إلى مــسألة المــساعدة القانونيــة في المــسائل الجنائيــة بــين  ) ١٢(والــتي تطرقــت في المــادة 

الـدول   تتبـادل  - ١”: الدول في ما يتعلق بجرائم الإرهاب، حيث نصت على مـا يلـي     
الأطــراف أكــبر قــدر مــن المــساعدة القانونيــة في مــا يتعلــق بــأي تحقيقــات أو إجــراءات 

، بمــا في ذلــك المــساعدة ٢جنائيــة أو إجــراءات تــسليم تتــصل بــالجرائم المبينــة في المــادة 
 لا يجـوز    - ٢. المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمـة لهـذه الإجـراءات             

ف التــذرع بــسرية المعــاملات المــصرفية لــرفض طلــب لتبــادل المــساعدة   للــدول الأطــرا
مــن قــانون العقوبــات ) ١٤٧/٢(تجــدر الإشــارة أيــضا إلى نــص المــادة . “...القانونيــة 

 والتي اعتبرت أي فعل يتعلق بأي عمليـة مـصرفية لهـا             ١٩٦٠لسنة  ) ١٦(الأردني رقم   
العـام، بالتنـسيق والتعـاون مـع     علاقة بنشاط إرهابي عملا إرهابيا، وقد منحت النائـب         

البنك المركزي وأي جهة ذات علاقـة، محليـة كانـت أو دوليـة، صـلاحيات واسـعة في                   
 .إجراء التحقيقات
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وبالإشارة إلى استفـسار اللجنـة عـن مـا إذا كـان مـن الممكـن تـسليم الأشـخاص علـى                     ١٢-١
 أن يتم التسليم بنـاء      أساس المعاملة بالمثل، أخذا بالاعتبار اشتراط قانون تسليم ارمين        

ــة النفــاذة في هــذا اــال، فقــد حــدد المــشرع الأردني      علــى الاتفاقــات الثنائيــة والدولي
الواجــب توافرهــا في ملــف الاســترداد لكــي يــتم تــسليم المطلــوب اســترداده    الــشروط 

) ٣٣(مـن قـانون تـسليم اـرمين المعـدل رقـم             ) ٧(فقد حـددت المـادة      . بالاستناد إليه 
لمبدأ العام في تسليم اـرمين حيـث اعتـبر هـذا القـانون طلبـات التـسليم                   ا ١٩٧٢لسنة  

الــواردة إلى الــسلطات الأردنيــة المختــصة مقبولــة فقــط إذا وردت مــن دولــة عربيــة أو   
أجنبية يربطها بالمملكـة اتفـاق دولي مـستكمل لمراحلـه الدسـتورية، أمـا المعاملـة بالمثـل                   

 .فلا يعتد ا لغايات تسليم ارمين
ــة بموجـــب اتفاقيـــات     ١٣-١ ــال ارمـ ــا إذا كانـــت الأفعـ ــارة إلى الاستفـــسار عـــن مـ وبالإشـ

ــضمينها كجــرائم        ــا، تم ت ــا فيه ــتي الأردن طرف ــاب، ال وبروتوكــولات مكافحــة الإره
واجبة التسليم بموجب الاتفاقات الثنائية الـتي يبرمهـا الأردن مـع دول أخـرى، وفي مـا                  

ــار أن بعــض   إذا كانــت تلــك الجــرائم مجرمــة بموجــب    ــة أخــذا بالاعتب القــوانين الأردني
نصوص تلك الاتفاقات والجرائم الـواردة فيهـا لا تعتـبر نافـذة ولا يمكـن تطبيقهـا أمـام                    
المحاكم الوطنية إلا في حـال قيـام القـانون الـوطني للدولـة بـالنص علـى تجريمهـا وتحديـد              

يـر الأردن الرابـع، قـام    لطبيعتها وطبيعة العقوبة عليها، فكمـا تمـت الإشـارة إليـه في تقر       
ــة الإثــنى عــشر المتعلقــة بمكافحــة       الأردن بالمــصادقة علــى عــشرة مــن الــصكوك الدولي

بالإضــافة إلى قيامــه مــؤخرا بــالتوقيع علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع   (الجــرائم الإرهابيــة 
وتتـابع الحكومـة    ) ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٦أعمال الإرهاب النـووي بتـاريخ       

ير تنفيذ تلك الاتفاقات والبروتوكـولات الدوليـة، كمـا وتبحـث في الوقـت         الأردنية س 
والحكومـة الأردنيـة معنيـة بـشكل        . الراهن إمكانية الانضمام إلى الاتفـاقيتين الأخيرتـين       

ــات       ــذه الاتفاقـ ــاذ هـ ــوب نفـ ــى وجـ ــد علـ ــة للتأكيـ ــدابير اللازمـ ــة التـ ــر في متابعـ مباشـ
ات والقـوانين النافـذة في المملكـة    والبروتوكولات وضمان مطابقتـها لنـصوص التـشريع    

. بحيــث تــشمل القــوانين الوطنيــة الجــرائم الــواردة في تلــك الاتفاقــات والبروتوكــولات 
ــم      ــات الأردني رق ــانون العقوب ــديل ق ــد تم تع ــه، فق ــسنة ) ١٦(وعلي  بموجــب ١٩٦٠ل

والذي تم اعتمـاده    ( بشكل يتماشى مع القرار      ٢٠٠١لسنة  ) ٥٤(القانون المعدل رقم    
حيــث جـاء التعــديل بأحكــام وافيــة لتجــريم  ) ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١١اث بعـد أحــد 

ــواده         ــا في م ــى اقترافه ــؤامرة عل ــها والم ــك تمويل ــا في ذل ــة بم ــال الإرهابي -١٤٧(الأعم
اسـتخدام العنـف   ”منـه المقـصود بالإرهـاب بأنـه     ) ١٤٧/١(فقد بين في المادة  ). ١٤٩

 يقع تنفيذا لعمل فردي أو جمـاعي        أو التهديد باستخدامه، أيا كانت بواعثه وأغراضه،      
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كان من شـأن     إذادف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة اتمع وأمنه للخطر           
ذلك إيقاع الرعب بين الناس وترويعهم أو تعـريض حيـام وأمنـهم للخطـر أو إلحـاق                  

يـــة الـــضرر بالبيئـــة أو المرافـــق والأمـــلاك العامـــة أو الأمـــلاك الخاصـــة أو المرافـــق الدول 
ــوارد       ــا أو تعــريض الم ــها أو الاســتيلاء عليه ــاحتلال أي من ــات الدبلوماســية أو ب والبعث

فقــد ) ٢(أمــا الفقــرة . “الوطنيــة للخطــر أو تعطيــل تطبيــق أحكــام الدســتور والقــوانين
بمــا في ذلــك (اعتــبرت أي فعــل يتعلــق بــأي عمليــة مــصرفية لهــا علاقــة بنــشاط إرهــابي  

د منحــت النائــب العــام، بالتنــسيق والتعــاون مــع  وقــ. عمــلا إرهابيــا) تمويــل الإرهــاب
البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة محلية كانت أو دولية، صلاحيات واسـعة بإلقـاء             
الحجز التحفظي على الأموال المشبوهة ومصادرا وإجراء التحقيقات وإحالـة القـضية        

ــابي       ــشاط إره ــة بن ــة علاق ــك العملي ــت أن لتل ــصة في حــال ثب ــة المخت ــد . إلى المحكم وق
العقوبات الواجب إيقاعهـا في حـال ارتكـاب أي          ) ١٤٩(و  ) ١٤٨(أدرجت المادتين   

فعل من الأفعال المنصوص عليها، وهـي عقوبـات رادعـة تراعـى فيهـا الطبيعـة الخطـيرة                
لتلــك الجــرائم بحيــث تتــراوح مــا بــين الأشــغال الــشاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس  

وكمـا تمـت الإشـارة إليـه، فـإن الحكومـة الأردنيـة              إضافة إلى ذلك،    . سنوات والإعدام 
بصدد إعـداد قـانون لمكافحـة الإرهـاب والـذي يتـضمن عـددا مـن الجـرائم الـواردة في               
الاتفاقـــات والبروتوكـــولات الـــتي صـــادق عليهـــا الأردن، وتجـــدر الإشـــارة أيـــضا إلى  

ب مشروع قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، والمعروض حاليا على مجلـس النـوا            
لغايات إقراره وفقا لأحكـام الدسـتور، والـذي يغطـي بـشكل خـاص مكافحـة غـسيل                   

وأمـا في  . الأموال المتأتية من أنشطة إرهابية أو تلـك الـتي تـستخدم في تمويـل الإرهـاب             
يتعلق بتضمين الأفعال اّرمة بموجـب اتفاقـات وبروتوكـولات مكافحـة الإرهـاب               ما

ــسليم بموجــب الاتفاق ــ   ــة الت ــع دول   كجــرائم واجب ــتي ســيبرمها الأردن م ــة ال ات الثنائي
 .أخرى، فستخضع تلك المسألة للإطار التفاوضي مع الدولة المعنية

أما فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن المعيار الذي سيتم اتخاذه لتحديد في ما إذا كانـت                 ١٤-١
ــ) ١٤(الجريمــة سياســية أم لا، وكيــف ينــوي الأردن تطبيــق نــص المــادة     ة مــن الاتفاقي

الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب والـتي تـنص علـى عـدم جـواز اعتبـار الجـرائم المنـصوص                      
عليها في الاتفاقية جرائم سياسية وبالتالي علـى عـدم جـواز التـذرع بالـصيغة الـسياسية                 
للجريمة لرفض طلب للتـسليم أو للمـساعدة القانونيـة المتبادلـة أخـذا بالاعتبـار مـا ورد                   

لا يــــسلم ” مــــن أن ١٩٥٢لدســــتور الأردني لــــسنة مــــن ا) ٢١/١(في نــــص المــــادة 
، فـسيتم تطبيـق     “ السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية        اللاجئون

التأكيــد علــى أن قــانون    إلىبالحــدود الــتي وردت ــا، بالإضــافة    ) ١٤(نــص المــادة  
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 جـــاء بتعريـــف واضـــح وصـــريح لماهيـــة ١٩٦٠لـــسنة ) ١٦(العقوبـــات الأردني رقـــم 
منه بحيث لم يترك مجالا للتأويـل في مـا يـشكل            ) ١٤٧/١(صود بالإرهاب في المادة     المق

عمـــلا إرهابيـــا يـــستوجب تـــسليم فاعلـــه وتقـــديم المـــساعدة القانونيـــة بـــشأنه وفي         
يشكل عملا إرهابيا قد يندرج في إطار الأفعـال الـسياسية الـتي قـد تخـضع لـنص                    لا ما

في هذا الـسياق إلى أن الحكومـة الأردنيـة          وتجدر الإشارة   . من الدستور ) ٢١/١(المادة  
ولــدى إيــداعها وثــائق المــصادقة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب بتــاريخ  

تعتـبر الحكومـة الأردنيـة      لا  ” قامت بتسجيل الإعلان التالي      ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٢٨
 أعمال الكفـاح المـسلح الـوطني ومقاومـة الاحـتلال الأجـنبي ممارسـة لحـق الـشعوب في                

) ١(مـن الفقـرة     ) ب(تقرير مصيرها من الأعمـال الإرهابيـة المنـصوص عليهـا في البنـد               
 .“من الاتفاقية) ٢(من المادة 

 
 )٢٠٠٥( لسنة ١٦٢٤تفعيل تنفيذ القرار  - ٢ 

 الفقرة الأولى
أما بالنسبة إلى الإجراءات التي يتخذها الأردن قانونيا لمنـع التـآمر علـى القيـام بأعمـال                   ١-٢

 والإجراءات المستقبلية التي ستأخذ تلك المسألة بعين الاعتبار، فقد جاء قـانون             إرهابية
العقوبات الأردني بأحكام وافية لتجـريم الأعمـال الإرهابيـة بمـا في ذلـك المـؤامرة علـى                   

المــؤامرة ”علــى أن ) ١٤٨/١(، فقــد نــصت المــادة  )١٤٩-١٤٧(ارتكاــا في مــواده 
ل إرهابيــة يعاقــب عليهــا بالأشــغال الــشاقة  الــتي يقــصد منــها ارتكــاب عمــل أو أعمــا  

لم يـرد في هـذا القـانون         إذا”مـن ذات القـانون علـى أنـه          ) ٢٠(، وتنص المادة    “المؤقتة
نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقـت ثـلاث              

كمـــا أن مـــشروع قـــانون مكافحـــة . “ســـنوات، والحـــد الأعلـــى خمـــس عـــشرة ســـنة
اب الــتي شــرعت الحكومــة بإعــداده يتــضمن في مــواده مجموعــة مــن الإجــراءات  الإرهــ

والتدابير لمنع التآمر على القيام بالأعمال الإرهابية وعلى الأخص؛ فـرض الرقابـة علـى               
محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسـائل اتـصالاته، ومنـع سـفر أي شـخص مـشتبه بـه،                    

حفظ علـى أي شـيء لـه علاقـة بنـشاط      وتفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه بـه والـت    
إرهــابي وفقــا لأحكــام هــذا القــانون، وإلقــاء الحجــز التحفظــي علــى أيــة أمــوال يــشتبه   

 .بعلاقتها بنشاطات إرهابية
وبالنسبة إلى الإجراءات الـتي يتخـذها الأردن لمنـع تـوفير المـلاذ الآمـن لأي شـخص في           ٢-٢

لاعتبـاره مـذنب في التـآمر       حال وجود دليل أو معلومـة مؤكـدة تعطـي أسـباب جديـة               
على ارتكاب أعمال إرهابية؛ فأما على الصعيد القانوني، فقـد تـضمن مـشروع قـانون              
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مكافحة الإرهاب مجموعة من الإجراءات لمنع توفير مـلاذ آمـن لأي شـخص في حـال                 
ــآمر علــى      ــه مــذنب في الت وجــود دليــل أو معلومــة مؤكــدة أو حــتى مجــرد الاشــتباه بأن

)). ١-٢(وقد تمت الإجابـة عليـه في نطـاق الاستفـسار رقـم              (ية  ارتكاب أعمال إرهاب  
وأما على الصعيد الإجرائي، فإنه وبمجرد ورود معلومات بحق أي شخص، سـواء مـن    
خلال التحقيقات أو أي مصدر آخر، تفيد بتورطه بأعمـال إرهابيـة فإنـه يـتم التعمـيم                  

 قيـوده ونـشاطاته الجرميـة       عليه لدى الحدود البرية والبحرية والجوية، بحيث يـتم تـدقيق          
من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهات الأمنية، ويتم إلقـاء القـبض عليـه لـدى                 
دخوله أو خروجه من المملكة والتحقيق معه بشأن المعلومات المتوفرة لـدى الـسلطات       
المختــصة، بحيــث إذا ثبــت مــن خــلال إجــراء التحقيقــات ومــن خــلال الأدلــة القاطعــة   

ايا تتعلق بالإرهاب أو قضايا تمس بأمن الأردن الـداخلي والخـارجي سـواء              تورطه بقض 
تم ارتكاب العمل بالفعل أو تم مجرد التحضير على ارتكابـه أو حـتى التخطـيط والتـآمر                 
على ارتكابه، تتخذ بحقه الإجراءات الأمنية من حيث إحالته لمحكمة أمن الدولة أخـذا              

ظر في القضايا المتعلقـة بالإرهـاب بموجـب نـص      بالاعتبار اختصاص تلك المحكمة في الن     
وأمـا إذا ثبـت     . ١٩٥٩لـسنة   ) ١٧(من قانون محكمة أمن الدولة رقـم        ) ١/أ/٣(المادة  

من خلال التحقيقات أن الشخص المقبوض عليه متورط بارتكـاب أعمـال إرهابيـة أو               
لكـة  التآمر على ارتكاب تلـك الأعمـال في دولـة صـديقة أو مجـاورة أو تـرتبط مـع المم                    

باتفاقات تسليم مجرمين وكانت شروط التسليم متوافرة بموجب تلـك الاتفاقـات فيـتم              
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جهاز الأمـن العـام يقـوم              . تسليمه إلى تلك الدولة   

بتـدوين ملاحظـات عـن الأشـخاص الوافـدين      “ إدارة الحـدود والأجانـب   ”من خـلال    
نات الخاصة م مباشرة على أجهزة الـسيطرة ثم يـتم           إلى المملكة بحيث يتم إدخال البيا     

متابعتهم مـن خـلال تحديـد أمـاكن سـكنهم وربطهـم بكفيـل معتـبر لتـتمكن الأجهـزة                     
الأمنية من إلقاء القبض عليهم في حال ثبت تورطهم بأعمال إرهابيـة أو التخطـيط لهـا         

 .أو التآمر على ارتكاا
 

 الفقرة الثانية 
ــز الأمــن لحــدوده     وبالاستفــسار عــن كيف  ٣-٢ ــدول الأخــرى لتعزي ــة تعــاون الأردن مــع ال ي

الدولية دف الحد من تمكين المتآمرين على ارتكـاب أفعـال إرهابيـة مـن الـدخول إلى                  
داخل إقليمه، وذلك من خلال الكشف عن وثائق الـسفر المـزورة وأيـضا، إذا أمكـن،               

لكـشف عـن الإرهـابيين،    عن طريق تعزيز الإجراءات الأمنية فيمـا يتعلـق بالمـسافرين وا     
يمكـن التأكيـد    ) ٢-٢(فبالإضافة إلى ما تم ذكره ضمن الإجابة علـى الاستفـسار رقـم              
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إدارة الحــدود ”علــى أهميــة وجــود دائــرة متخصــصة تتبــع مديريــة الأمــن العــام تــسمى  
تتولى حماية الحدود البرية والبحرية في المملكة بالإضافة إلى الرقابة الجويـة            “ والأجانب

وقـد وضـع الأردن قاعـدة بيانـات حاسـوبية           . دود بواسطة الطائرات العمودية   على الح 
ــتم تــسجيل بيانــات المــسافرين       موحــدة عنــد كافــة نقــاط الــدخول والخــروج بحيــث ي
ــة لمنــع تحــرك الأشــخاص أو      ــالطرق المحوســبة كــإجراءات فعال القــادمين أو المغــادرين ب

 بفــرض تــدابير أمنيــة مــشددة  وتقــوم الأجهــزة الأمنيــة المختــصة . الجماعــات الإرهابيــة
وعمليات مراقبة حدودية لمعظم المراكز الحدودية من خلال التحقق من صحة الوثـائق             
المستخدمة وقانونيتها ومن عدم تزويرها، كما تم نشر أجهزة فنية حديثة ومتطـورة في              
مجال كشف تزوير الوثائق في معظم المراكز الحدوديـة وأصـبح مـن الممكـن تـدقيق أيـة                   

وقــد تم تركيــب .  فنيــا واســتخباريا مــن قبــل كــوادر أمنيــة مدربــة ومؤهلــة فنيــا  وثيقــة
أجهزة تفتيش أمتعة إشعاعية متطورة للمراكز الحدودية الرئيسية تعمل بواسطة نـوعين            

 للكـشف عـن أيـة أسـلحة أو قنابـل أو متفجـرات               Gamma-Ray و   X-Rayمن الأشعة   
ــدخل إلى المملكــة  ــة . يمكــن أن ت ــة وخــارج المراكــز   وفي مــا يتعلــق ببقي  الحــدود الدولي

ــها تقــع علــى عــاتق القــوات المــسلحة       ــإن مــسؤولية حمايت ــة ف ــة الرسمي والمعــابر الحدودي
الأردنية بالإضافة إلى الأمـن العـام مـن خـلال وحـدات حـرس حـدود متخصـصة ـذا                     
الواجب ومزودة بأجهزة وتكنولوجيـا متطـورة خاصـة في مجـال أجهـزة الرؤيـا الليليـة،                  

إلى وجود مكاتب ارتباط عسكري مع دول الجوار معنيـة بالجوانـب المتعلقـة              بالإضافة  
ــة ــذا       ــأمن الحــدود بحيــث تــسهم تلــك المكاتــب في تــسهيل تنفيــذ الاتفاقــات الثنائي ب

ويمكن التأكيد على أنـه توجـد رقابـة كاملـة علـى الحـدود عـن طريـق التنـسيق                . الشأن
حة الأردنيــة مــن خــلال الــدوريات  المــشترك مــا بــين الأجهــزة الأمنيــة والقــوات المــسل  

الراجلة والآلية المتحركة المنتشرة على الحدود البرية والمائيـة والمعـابر والمطـارات، ومـن               
خلال وضع أجهزة مراقبة إلكترونية للتأكد من منع تسلل الأشخاص المطلـوبين ومنـع             

خـلال  ريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات إلى داخل أراضي المملكة، وأيضا مـن            
وهناك تعـاون   . الطائرات العمودية التابعة لجهاز الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية        

ما بين الأردن والدول ااورة لتعزيز أمن حدوده الدولية والحد مـن دخـول المتـآمرين                
إلى داخل إقليمه وذلك عن طريق تبادل المعلومات الأمنية بحق الأشخاص المـشتبه ـم               

قاء القبض عليهم والعمل على تسليمهم إلى الدول التي أصدرت بحقهـم            ومتابعتهم وإل 
ــدول إن       قــرارات إلقــاء القــبض وذلــك بموجــب اتفاقــات التــسليم المبرمــة مــع تلــك ال
وجدت، أو العمـل علـى تـوديعهم إلى القـضاء ليـصار إلى محاكمتـهم ومـن ثم إبعـادهم                    

ــهم   ــاء محكوميت ــد إ ــارة إلى   . بع ــسياق، تجــدر الإش ــذا ال ــع    وفي ه ــل م ــتم التعام ــه ي  أن
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الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم وبحوزم وثـائق مـزورة مـن خـلال التحقيـق                 
معهم ومحاولة التوصل منهم إلى معرفة آلية تزويـر تلـك الوثـائق والهـدف مـن تزويرهـا                   
ومعرفة آلية ريب الأشخاص من وإلى الأراضي الأردنية خاصة أنـه قـد تتكـرر عـودة               

بجـوازات سـفر مـزورة بعـد أن تم إبعـادهم عـن المملكـة، بحيـث يـتم                    بعض الأشـخاص    
إبعــادهم مــرة أخــرى بعــد أخــذ البيانــات التفــصيلية لهــم الــتي تــضمن عــدم عــودم إلى 
ــات إلى          ــك المعلوم ــتم إرســال تل ــن ثم ي ــير شــرعية، وم ــصورة غ ــرة أخــرى ب ــبلاد م ال

أخــيرا، يجــدر . ورةالإنتربــول لتــضمينها في قاعــدة معلوماتيــة حــول وثــائق الــسفر المــز  
التأكيد من جديد على أنه يتم تدوين بيانات تفصيلية من قبـل الأجهـزة المختـصة عـن                  
الأشــخاص الوافــدين إلى المملكــة لغايــات العمــل أو الإقامــة أو الزيــارة أو الدراســة أو  
لأغراض أخرى ويتم متابعـة تـصويب أوضـاعهم والتأكـد مـن إقامتـهم بـشكل قـانوني                   

م ومعرفة أسماء كفلائهم وعناوينهم بحيث يتم إلقاء القبض علـى           وتحديد أماكن سكنه  
 .المخالفين منهم وإبعادهم خارج البلاد

 
 الفقرة الثالثة

وبالإشارة إلى الجهود الدولية التي يـشارك ـا الأردن أو يرغـب بالمـشاركة ـا وذلـك                    ٤-٢
الموجهـة ضـد    لتعزيز الحوار وتوسيع التفـاهم بـين الحـضارات ـدف الحـد مـن التفرقـة                  

ــن       ــد م ــشارك في العدي ــد شــارك الأردن ولا زال ي ــة، فق ــان والحــضارات المختلف الأدي
المـــؤتمرات والنـــدوات الدوليـــة الـــتي ـــدف إلى تعزيـــز الحـــوار وتوســـيع التفـــاهم بـــين 
الحــضارات والــدول، وقــد كــان الأردن مــن أوائــل الــدول الــتي دعــت إلى الحــوار بــين  

الصحيح للإسلام المعتدل، ومن أبـرز الخطـوات في هـذا           الأديان المختلفة وتعزيز الفهم     
 والـتي  ٢٠٠٤نـوفمبر عـام    /اال إطلاق جلالـة الملـك لرسـالة عمـان في تـشرين الثـاني              

تـدعو اتمـع الـدولي إلى       ”والـتي   “ تستنكر دينيا وأخلاقيا المفهوم المعاصر للإرهاب     ”
يــق والقــرارات الدوليــة العمــل بكــل جديــة علــى تطبيــق القــانون الــدولي واحتــرام المواث 

الــصادرة عــن الأمــم المتحــدة وإلــزام كافــة الأطــراف القبــول ــا ووضــعها موضــع          
، وقـد خـرج العلمـاء المـشاركين في المـؤتمر بمجموعـة توصـيات مفادهـا حظـر                    “التنفيذ

عـلاوة علـى    .  الإفتاء لغـير العلمـاء والفقهـاء المـؤهلين         وعدم جواز التكفير وعدم جواز    
 وبعض المراكز الثقافية والدينية تمـارس دورا مهمـا في تعزيـز الفهـم              ذلك، فإن المساجد  

الصحيح للإسلام، وهناك تنسيق بين مختلف أجهزة الدولة منعـا لاسـتغلالها واختراقهـا              
 .من قبل التنظيمات والعناصر الإرهابية
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رهابيـة  وأما بالنسبة إلى الخطوات التي يتخذها الأردن لمنع التآمر على ارتكاب أفعـال إ               ٥-٢
ــدى المؤســسات        ــشقاق ل ــسامح، وللحــد مــن إحــداث ان يحرضــها التطــرف وعــدم الت
ــانون       ــدعمهم، فقــد جــاء ق ــة مــن قبــل الإرهــابيين أو مــن ي ــة والتعليمي ــة والديني الثقافي
العقوبات الأردني بأحكام وافية لتجـريم الأعمـال الإرهابيـة بمـا في ذلـك المـؤامرة علـى                   

المـؤامرة الـتي   ”على أن ) ١٤٨/١( نصت المادة فقد). ١٤٩-١٤٧(اقترافها في مواده   
. “إرهابية يعاقب عليهـا بالأشـغال الـشاقة المؤقتـة         يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال       

علاوة على ذلك، فقد شارك الأردن ولا زال يشارك في العديد من المـؤتمرات الدوليـة       
مميـز خـلال    المتعلقة بمكافحة الإرهاب في مختلـف دول العـالم، حيـث كـان لـه حـضور                  

ــه     ــؤتمرات، إضــافة لتوقيع ــا ذكــر ســابقا (مــشاركته في تلــك الم ــى عــدد مــن  ) وكم عل
وقـد كـان الأردن مـن أوائـل     . اتفاقات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنيـة     

ــد اتخــذ مجموعــة مــن        ــامي الإرهــاب، وق ــصاعد وتن ــتي نبــهت إلى خطــورة ت ــدول ال ال
ا الإرهاب تختص بنظرها محكمـة أمـن الدولـة         الخطوات للحد من هذه الظاهرة، فقضاي     

) ١٧(من قانون محكمة أمن الدولـة رقـم   ) ١/أ/٣(وفقا لنص المادة   ) كما ذكر سابقا  (
 وتعديلاتــه، والــذي يــضمن حريــة التقاضــي وإخــضاع أحكــام المحكمــة   ١٩٥٩لــسنة 

للتمييز، علاوة على أن الأجهزة الأمنيـة تعمـل تحـت مظلـة القـانون والـذي أعطـى لهـا                    
 .لحق بمتابعة وملاحقة العناصر الإرهابيةا

 
 الفقرة الرابعة

 ٣-٢-١أمــا بالنــسبة إلى الخطــوات الــتي يتخــذها الأردن ليــضمن أن تطبيــق الفقــرات  ٦-٢
يتوافــق مــع كافــة التزاماتــه بموجــب القــانون  ) ٢٠٠٥( لــسنة ١٦٢٤مــن القــرار رقــم 

ئين، والقــانون الــدولي وبــشكل خــاص قــانون حقــوق الإنــسان الــدولي، قــانون اللاج ــ  
الــدولي الإنــساني، فــإن المؤســسات الأمنيــة المختلفــة تعمــل ضــمن إطــار قــانوني تلتــزم     
بموجبه بأحكام القانون وتعمل على عدم تجاوزها، فابتداء لا يجـوز حجـز أي شـخص      

مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة  ) ١٠٣(إلا بـــنص قـــانوني، إذ تـــنص المـــادة  
لا يجوز القبض على أي إنـسان أو حبـسه     ” على أنه     وتعديلاته ١٩٦١لسنة  ) ٩( رقم

، كما أن مراكـز الإصـلاح والتأهيـل في          “ذلك قانونا إلا بأمر من السلطات المختصة ب     
المملكة بما في ذلك سجن المخابرات والقضاء العسكري تخـضع لزيـارات منتظمـة مـن                

 الحريـات في    قبل مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجان حقـوق الإنـسان ولجنـة            
. القـضائية مجلس النواب، بل وهناك رقابة مستمرة على هذه المراكـز مـن قبـل الـسلطة          

أما في ما يتعلق بمنح حق اللجوء الإنساني أو السياسي فـلا بـد مـن الإشـارة ابتـداء إلى                     



S/2006/212
 

20 06-29825 
 

 والــتي ١٩٥٢مــن الدســتور الأردني لــسنة ) ٢١/١(الالتــزام الأصــيل الــوارد في المــادة  
 يـسلم اللاجئـون الـسياسيون بـسبب مبـادئهم الـسياسية أو دفـاعهم                لا”تنص على أن    

وعلى الرغم من ذلك، هناك قرار بعـدم مـنح حـق اللجـوء لأي شـخص              . “عن الحرية 
كان لـه علاقـة أو صـلة بنـشاطات إرهابيـة، حيـث أن هنـاك إجـراءات وآليـات قائمـة                       

بيـة قبـل منحـه      لكفالة التأكد من أن طالب اللجوء لـيس لـه أي صـلة بالأنـشطة الإرها               
حق اللجوء، علما بأن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بالنظر في الطلب الـذي يقدمـه                
أي أجنبي للحصول على ذلك الحق، ومن واجبه التأكد بكافة الوسائل الأمنية المتاحـة              
له من أن ذلك الأجنبي لـيس إرهابيـا أو مرتكبـا لأي جريمـة أخـرى أو فـارا مـن وجـه                        

الـوزراء أن يـرفض مـنح الأجـنبي حـق اللجـوء كمـا لـه أن يحرمـه مـن           العدالة، ولـس    
ــه ارتكــب أي جريمــة      ــه إذا ثبــت أن ــة كانــت أو  (ذلــك الحــق بعــد حــصوله علي إرهابي

 .أو أن في ذلك مساسا بمصالح الدولة في علاقتها مع غيرها من الدول) غيرها
ى حرصـها علـى   تود حكومـة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة ايـة أن تؤكـد مـن جديـد عل ـ                   

اتخاذ كافة التدابير اللازمة دف تعزيز الجهود الدولية المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب خاصـة وأن                  
الأردن أصبح ضحية مباشرة له، كما تـود الحكومـة الأردنيـة أن تعـرب عـن تقـديرها للجهـود                     

ساعدة إلى الفاعلة المبذولة من قبل رئيس اللجنـة وأعـضاءها، وعلـى اسـتعدادها التـام لتقـديم الم ـ               
اللجنة وباقي الـدول في سـبيل الوصـول إلى حـل جـذري لظـاهرة الإرهـاب كـضرورة قـصوى                      

وأخـيرا، تتقـدم الحكومـة الأردنيـة بالـشكر إلى اللجنـة علـى عـرض تقـديم            . على سـلم أولوياـا    
 وترحـب  ٢٠٠١لـسنة  ) ١٣٧٣(المساعدة التقنية والتوجيه والمشورة في ما يتصل بتنفيذ القرار    

 .ح يتم تقديمه إلى الأردن بشأن أي من المسائل المرتبطة بتنفيذ ذلك القراربأي إيضا
 
 


